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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
خلاصة البحث السابق

ف البحث المتقدم، تم تبيين إشال آية اله الخوئ عل كلام المحقق النائين ف «الصورة الثانية». فف هذه الصورة، حيث
يفرض اشتراط «خصوص الوجوب النفس المعلوم» بالوقت، مع التردد ف نسبة وجوب الوضوء إل ظرف الزمان، فإنّ المحقق

فرضين زمانيين ويحدِّد مجاري الأصول عل ِع المسألة إلالتدريجيات»، يفر ف ز العلم الإجمالقاعدة «تنج عل بناء ،الخوئ
ضوئهما: 1- فإن كانت النفسية المحتملة للوضوء مقيدةً بـ«ما قبل الوقت»، فإنّ العلم الإجمال بين «قبل وبعد» يون منجِزاً، فلا
تجري أصالة البراءة ف أيٍ من الطرفين، ويون مقتض القاعدة هو الاحتياط (أي الإتيان بالوضوء قبل الوقت، الذي يف للصلاة

بعده إن بق، ويتدارك إن بطل). 
ونف البراءة ف هذا الفرض إنما هو ناظر إل «أصل الإلزامين الزمانيين المتباينين»، لا إل القيد الزائد؛ ولهذا، فإنّ تقييد «وقوع

الوضوء حتماً بعد الوقت» مشوكٌ وتُنف بالبراءة. 2- وإن كانت النفسية المحتملة «مطلقة»، فإنّ «البراءة من الوجوب قبل
الوقت» تون سالبةً بانتفاء الموضوع. وبعد دخول الوقت، وبسبب العلم الإجمال بوجوب الوضوء (نفسياً كان أم غيرياً)، يون
التليف منجزاً، ويون المجرى الصحيح الوحيد للبراءة هو نف القيد الزائد المتمثل ف «وقوع الوضوء داخل الوقت»؛ ولهذا، لا

تلزم الإعادة عل المتوض قبل الوقت. 
وعل هذا المبن، فإنّ جريانات البراءة الثلاثة المنسوبة إل المحقق النائين — وه نف تقييد الصلاة بالوضوء، ونف الوجوب

النفس قبل الوقت، ونف إعادة الوضوء بعد الوقت للمتوض قبله — لا تتم ف جميعها، وإنما تصح «الجهة الأخيرة» فحسب؛ كما
بعض هذه البراءات هو «الأثر التوسع نف ف أجود التقریرات» و«المحاضرات». وإنّ معيار المحقق الخوئ» ِح به فرص

العمل»؛ إذ إنّ مفاد البراءة رفع الضيق عن الملف لا رفع السعة والإطلاق، فلا يجري الأصل حيثما كان موجباً لتضييق دائرة
الامتثال. وقد قام صاحب «منتق الأصول»، مع انسجامه مع قاعدة تنجز العلم الإجمال ف التدريجيات، بتفيك الفرضين، مبيِناً

أنّ المحل الصحيح للشك ومجرى الأصل هو «القيد الزائد» لا «أصل التقييد». فالمتحصل الامتثال هو: ف فرض النفسية
المقيدة، الاحتياط بالوضوء قبل الوقت؛ وف فرض النفسية المطلقة، وجوب تحصيل الوضوء بعد الوقت مع عدم لزوم الإعادة

للمتوض سابقاً.

تحليل نظر الإمام الخمين ف الصورة الثانية

ن لا نعلم هل هما «متماثلان» من حيث الإطلاق والاشتراط الزمانض العلم بوجوب الوضوء والصلاة، ولفرالصورة الثانية، ي ف
أم لا. فنحن نقطع بأنّ الصلاة مشروطةٌ بالوقت، ولننا نتردد ف أمر الوضوء بين كونه نفسياً أو غيرياً: فإن كان نفسياً، صح إتيانه
ف أي وقت — قبل دخول الوقت أو بعده، وقبل الصلاة أو بعدها — وكان مجزئاً. وإن كان غيرياً، كان مقيداً بدخول الوقت كما
هو حال الصلاة، ووجب أن يتحقق داخل الوقت (وبالطبع قبل الصلاة نفسها). وقد ذهب البعض إل أنّه لما كان الوجوب الغيري

للوضوء غير فعل قبل الوقت، فإنّ الرجوع إل أصل البراءة قبل الوقت لا مانع منه؛ وعليه، يثبت «عدم وجوب الوضوء قبل
الوقت» بواسطة البراءة.
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نقد الإمام الخمين

يعتبر الإمام الخمين (رضوان اله تعال عليه) هذا التقرير غير تام، ويرجع الصورة بدلا من ذلك إل «علم إجمال منجِز».
فبحسب بيانه (قده)، فإننا نُحرِز طرف الإلزام عل نحو الإجمال: فإما أن يون وجوب الوضوء «نفسياً» وثابتاً بالفعل الآن. وإما أن
يون وجوب «الصلاة المقيدة بالوضوء» سيصبح فعلياً بعد دخول الوقت. والقاعدة العقلية الحاكمة ف هذا المقام ه أنّ: «العلم

.«عقلا ِزالحال، منج ف ه، أو بالواجبِ المطلقشرط م تحقّقلبالواجب المشروط إذا ع الإجمال

«ا بـ«واجبٍ مشروط(كاحتمال نفسية الوضوء الآن)، وإم «فعل ا بـ«واجبٍ مطلقإم إجمال ما كان لدينا علم وبيان ذلك: أنّه مت
نقطع بتحقق شرطه (كالصلاة بعد دخول الوقت)، فإنّ مثل هذا العلم — ولو كانت أطرافه واقعةً ف ظروفٍ زمانية مختلفة —

يون منجِزاً، ويحم العقل بلزوم الامتثال القطع. فالعقل، بلحاظ هذا العلم، يرفع الأصل الترخيص عن كلا الطرفين؛ وذلك لأنّ
الترخيص ف كلا الجانبين يعرِض الملف للمخالفة القطعية العملية.

وعليه، فلا يمن التمسك بـ«البراءة من نفسية الوضوء قبل الوقت»، ولا بـ«البراءة من تقييد الصلاة بالوضوء» بعد الوقت.
فمقتض هذا العلم هو الاحتياط العمل ف كلا الظرفين: الإتيان بالوضوء الآن، تحصيلا لامتثال احتمال النفسية. والإتيان بالصلاة

مع الوضوء بعد دخول الوقت، تأميناً لاحتمال تقييد الصلاة.

رد مبن «عدم العلم بالوجوب الفعل قبل الوقت»

ِغاً للبراءة؛ وذلك لأنّه إلالغيري قبل الوقت» ليس مسو أنّ مجرد «عدم العلم بالوجوب الفعل يثيرها الإمام (قده) ه تة التوالن
جانب هذا الجهل، لدينا علم إجمال منجِز بأحد الإلزامين، يؤول معه جريان البراءة ف كلا الطرفين إل الترك القطع للامتثال.

وعليه، فإنّ «عدم العلم بالوجوب الفعل قبل الوقت»، لو اخذ ملاكاً وحيداً، لأمن أن يوح بالبراءة؛ ولن، مع الالتفات إل العلم
الإجمال المقيد بالزمان — الذي يقتض فعلية أحد الإلزامين حتماً ف ظرفه — لا يبق مجال للأصل الترخيص. وعليه، فإنّ

ط الأصل عن أطرافه، سواء وقعت الأطراف فسقي طرفٍ واحدٍ هو الآخر لا وجه له؛ وذلك لأنّ العلم الإجمال جريان الأصل ف
زمانٍ واحد أم ف زمانين متعاقبين. وعل هذا، فإنّ تصوير «تعادل الأصول» أو «ترجيح أحدها عل الآخر» ف هذه البنية لا وجه

له؛ فالبنية الصحيحة ه سقوط الأصول والرجوع إل الاحتياط.

التنجيز ف التدريجيات؛ الملاك والأثر

إنّ المحور الثان لاستدلال الإمام (قده) هو منجِزية العلم الإجمال ف التدريجيات. وهذه المنجِزية لا تختص بالدفعيات؛ فحيثما
ۇجِد إلزامان مرددان ف ظرفين زمانيين عل نحوٍ يستلزم معه الجمع بين الترخيص ف كلا الطرفين مخالفةً قطعيةً عملية، فإنّ

العقل يحم بالاحتياط. وف مقامنا:

فلو قيل قبل الوقت: «بناء عل البراءة، لا يثبت الوجوب النفس». وقيل بعد الوقت: «بناء عل البراءة، لا يثبت تقييد الصلاة
ل ترك الوضوء وترك شرط الصلاة؛ وهذا هو بعينه المخالفة القطعية التبالوضوء». فإنّ من الجمع بين هذين الأصلين يتحص

.ط الأصول الترخيصية عن أطراف العلم الإجمالسقيستقبحها العقل، ولهذا، فإنه ي

وبناء عل مبن الإمام (قده): توضأ قبل الوقت، حت يتحقق امتثال احتمال النفسية الفعلية. وبعد الوقت، أوقع الصلاة مع
الوضوء. فإن بق وضوء ما قبل الوقت، كف. وإن طرأ بطلان الطهارة، لزمت إعادة الوضوء بوصفه مقدِّمةً لامتثال الصلاة.

وقد يقال: «لو لم نرتضِ منجِزية العلم الإجمال ف التدريجيات أصلا، لجرت البراءة حينئذٍ ف كلا الطرفين». إلا أنّ الإمام (قده)



يصرح بأنّ هذا المسلك مسدود؛ وذلك لأنّ المبن الأصول الصحيح هو منجِزية العلم الإجمال ف التدريجيات، وأنّ القائل نفسه
قد التزم بذلك ف مبحث «الاشتغال»؛ حت مع فرض دخالة الزمان ف الخطاب والملاك. وعليه، فإنّ نف المنجِزية ف هذا المقام

خلاف التحقيق وخلاف الالتزامات السابقة.

الخلاصة النهائية: ف الصورة الثانية من محل البحث، حيث يون وجوب الغير (وهو الوضوء) مشروطاً بشرط غير حاصل (أي
قبل الوقت)، فإنّ الرجوع إل البراءة قبل الوقت لا وجه له؛ وذلك لأنّ العلم الإجمال بـ«إما فعلية نفسية الوضوء الآن، وإما وجوب

الصلاة المقيدة بعد الوقت» منجِز، ويسقط الأصول الترخيصية عن أطرافه. فمقتض هذا العلم هو الاحتياط العمل ف كلا
الظرفين: تحصيل الوضوء قبل الوقت، والإتيان بالصلاة مع الوضوء بعد الوقت. وإنما كان يمن جريان البراءة لو انرت منجِزية

العلم الإجمال ف التدريجيات مطلقاً؛ وهذا خلاف المبن الأصول المحم.

ومن هنا، فإنّ رأي الإمام (قده) ف هذه الصورة ينسجم مع قاعدة «الاشتغال اليقين يقتض الفراغ اليقين»، ويرتز عل «تنجز
العلم الإجمال الزمان». وعليه، فلا تجري البراءة قبل الوقت، ولا تجري البراءة النافية للتقييد بعد الوقت، بل إنّ الوظيفة الامتثالية

بينة، وه: الوضوء الآن، والصلاة مع الوضوء لاحقاً. ويشير الإمام الخمين (قده) إل هذا المبن بقوله:

القسم الثان: ما إذا علم بوجوب الغير و الغيري، لن كان وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل، كالوضوء قبل الوقت بناء
عل اشتراط الصلاة بالوقت، فف هذا القسم لا مانع من جريان البراءة، لعدم العلم بالوجوب الفعل قبل الوقت .

بوجوب الوضوء نفسا، أو وجوب الصلاة المتقيدة به بعد الوقت، و العلم الإجمال العلم الإجمال و فيه: أنّ ذلك يرجع إل
بالواجب المشروط إذا علم تحقق شرطه أو الواجب المطلق ف الحال منجز عقلا، فيجب عليه الوضوء ف الحال، و الصلاة مع

الوضوء بعد حضور الوقت.

ية العلم الإجمال المذكور كان إجراء البراءة ف الطرفين بلا مانع، لنّه خلاف التحقيق، و قد اعترف بتنجيز نعم، لو قلنا بعدم منجز
العلم الإجمال ف التدريجيات و لو كان للزمان دخل خطابا و ملاكا، فراجع كلامه ف الاشتغال.[1]

المحقق النائين ب؛ دفاعٌ عن مبننسبة السبب والمسب عل الصورة الثانية بناء ف مالانحلال الح

بناء عل مبن المحقق النائين، فما صوِر الانحلال الحم واثبت ف الصورة الأول، فإنه يجري ف الصورة الثانية أيضاً.
وسوف يأت تفصيل ضابطة الانحلال الحم ومعاييرها ف بحث الصورة الثالثة؛ إلا أنّ نتةً محوريةً ف هذا المقام تجلّ الوجه
الصناع لهذا الانحلال، وه: نسبة السبب والمسبب بين الشك ف تقييد الصلاة بالوضوء والشك ف نفسية وجوب الوضوء أو

غيريته. وببيانٍ أدق: فإنّ التردد ف «كون الوضوء نفسياً أم غيرياً» مسبب عن التردد ف «تقييد الصلاة بالوضوء»؛ وعليه، فإنّ
بوك، فإنّ الشك المسبالقيد المش السبب (وهو التقييد) وانتف ما جرى الأصل ف السبب. فمت ن يجب إجراؤه فالأصل المؤم

(وهو النفس/الغيري) يرتفع موضوعاً، وينحل العلم الإجمال بذلك حماً.

النسبة البنيوية: إنّ غيرية وجوب الوضوء — بمعن انتساب إلزام الوضوء بوصفه مقدِّمة — لا تُعقَل إلا ف فرض «تقييد الصلاة
ر إلا علتصوان وجوب الوضوء، إن ثبت، لا يللغيرية أساساً، ول مجال دةً بالوضوء، لما بقن الصلاة مقيبالوضوء». فلو لم ت

نحو النفسية.

مجرى الأصل: إنّ الشك ف «التقييد» هو شكٌّ ف حيثية وضعية قابلة للجعل؛ ولهذا، فهو مجرى لـ«أصالة البراءة عن القيد
الزائد». وأما ف المقابل، فإنّ النفسية والغيرية من كيفيات الجعل، لا من المجعولات؛ فلا تونان بما هما هما مجرى للأصل



العمل. وعليه، فإنّ الأصل المؤمن إنما يون له معن ف ناحية السبب (وهو التقييد)، وبجريانه، ينتف الأثر المسبب (وهو
الغيرية)، ويغدو الشك ف النفس/الغيري بلا موضوع.

قاعدة تقدّم الأصل السبب: ف موارد تلازم شين يون أحدهما سبباً للآخر، فإنّ الأصل ف السبب مقدَّم، ومع تنقيح الموضوع
ف السبب، لا تصل النوبة إل الأصل المسبب. وف مقامنا، فبنف التقييد بالأصل، يسقط موضوع أي أصل ف الغيرية؛ فيف

والحال أنّ النفسية والغيرية ليستا مجرى للأصل أساساً.

الجواب عن إشالين مشهورين

إشال تعارض البراءتين (بتقرير المحقق الخوئ وصاحب «المنتق»): قيل إنّ «البراءة من التقييد» تتعارض مع «البراءة من
نفسية الوضوء». والجواب: أولا، إنّ النفسية والغيرية بما هما هما من كيفيات الجعل، وليستا مجرى للأصل؛ وعليه، فإنّ «البراءة

من النفسية» لا موضوع لها أساساً. ثانياً، وحت لو صيغت «البراءة من النفسية» عل نحو نف العقوبة الزائدة، فإنّ ظرف جريانها
لا يتحدّ مع ظرف جريان «البراءة من التقييد». الأول تجري ف ظرف فعل الصلاة (لرفع الإلزام المقيد)، والأخرى — لو فُرض لها

مجرى — فإنما تجري ف ظرف الترك. ففقدان وحدة المورد والزمان ينتف معه التعارض من أصله. وعل هذا المبن، فإنّ
الأصل السبب (وهو نف التقييد) يجري بلا معارض، ويسقط بذلك الشك المسبب (وهو النفس/الغيري).

إشال منجِزية العلم الإجمال الزمان (بتقرير الإمام): قيل إنّ العلم الإجمال بـ«إما فعلية نفسية الوضوء الآن، وإما وجوب الصلاة
المقيدة بعد الوقت» منجِز ومانع من جريان الأصل. والجواب: إنّ محور الانحلال الحم هنا هو «تنقيح الموضوع» بواسطة

الأصل السبب. فنحن نتجه أولا إل السبب، فنرفع القيد المشوك بـ«البراءة من تقييد الصلاة». وبنف التقييد، يخرج طرف
«الغيرية» عن تحت العلم الإجمال؛ وذلك لأنّ العلم الإجمال هو من سنخ «إما نفسية الوضوء وإما تقييد الصلاة»، لا

«النفسية/الغيرية» بما هما هما.

وبعبارة أخرى: فإنّ العلم الإجمال إنما يون منجِزاً حيثما كان كلا طرفيه ذا إلزام مستقل باقٍ. فبنف التقييد ف السبب، ينهدم
طرف الغيرية موضوعاً، وينحل العلم الإجمال حماً؛ وعليه، فلا يبق مانع من جريان الأصل ف المسبب. وفوق ذلك، فلو صيغ

«العلم الإجمال» عل نحوٍ يون أحد طرفيه من سنخ «كيفية الجعل» وغير مجرى للأصل، لانتفت قابلية المعارضة وتساقط
الأصول. وهذا هو بعينه ما احرِز ف المقام بقاعدة أنّ «مجرى الأصل هو المجعول».

الثمرات الامتثالية للانحلال السبب

بإجراء «البراءة من تقييد الصلاة بالوضوء»: ينتف فرع الغيرية موضوعاً؛ وذلك لأنّ الغيرية منوطةٌ بالتقييد. وتسقط بذلك الشوك
الفرعية المترتبة عليه: فلا يبق مجال لفرض «تقييد الوضوء بما قبل الوقت» (إذ إنّ أصل التقييد قد انتف)؛ ولا للتردد ف «لزوم
الإعادة بعد الوقت» ف فرض تحقق الوضوء قبل الوقت (إذ إنّ قيد وقوع الوضوء داخل الوقت خصوصيةٌ زائدة تنتف موضوعاً

بانتفاء أصل التقييد؛ ومع فرض بقاء الطهارة، يتحقق الامتثال). والنتيجة العملية ه ما تحصل ف الصورة الأول، وه: نتيجة
الفقه عل خاص ف ترتيب الامتثال، إلا أن يقوم دليل راً فلف مخيون المد. فيجانب الصلاة، وسقوط الإلزام المقي الإطلاق ف

إثبات الشرطية ف موردٍ معين.

مدار الدفاع نفسه عن مبن الأخرى تدور عل ب، فإنّ الصورة الثانية هالمسب الخلاصة النهائية: بعد تنقيح نسبة السبب إل
المحقق النائين ف الصورة الأول: فبجريان «البراءة ف السبب» (وهو نف تقييد الصلاة)، يقع «الانحلال الحم»، ويسقط
موضوع الشوك اللاحقة — وإن تعدّدت. وعليه، فلا يبق مجال لتصوير «الغيرية»، ولا للقيود الزمانية الزائدة (كقيد ما قبل

الوقت أو لزوم الإعادة بعد الوقت). وهذا المسلك منسجم مع الصناعة الأصولية من جهة، وهو ذو ثمرة امتثالية بينة وقابلة للتطبيق



من جهة أخرى.

موتحقق الانحلال الح ز العلم الإجمالسقوط تنج ضابطة الشهيد الصدر ف

يقرِر الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قده)، ف مقام دفاعه عن مبن المحقق النائين ف الصورة الأول، معياراً دقيقاً لسقوط
تنجز العلم الإجمال، وهو معيار ناجع ف مقامنا أيضاً. فبناء عل هذه الضابطة، فإنّ منجِزية العلم الإجمال إنما تتم حيثما أمن

للملف أن يستند «ف واقعة واحدة، وف عرضٍ واحد، وف زمانٍ واحد» إل الأصلين المؤمنين الواقعين ف طرف العلم
الإجمال؛ عل نحوٍ يؤدي معه جريان كلا الأصلين إل المخالفة القطعية العملية، فيستقبح العقل حينئذٍ الترخيص ف كلا الطرفين.

وأما مت ما اختلف ظرف إجراء الأصلين، وانتف إمان الاستناد المتزامن إليهما معاً ف موردٍ واحد، فإنّ ملاك التنجيز يزول،
.«مالانحلال الح» ون النتيجة هوت

وتطبيق هذه الضابطة ف المقام بين. فالبراءة من تقييد الصلاة بالوضوء ناظرةٌ إل فرض «فعل الصلاة»؛ فالملف حينما يريد أن
يقيم الصلاة ويتردد ف تقييدها بالوضوء، فإنما يتمسك بهذا الأصل لرفع الإلزام المقيد. وأما ف المقابل، فإنّ البراءة من نفسية

الوضوء — بناء عل التقرير الذي يراها نافيةً للعقوبة الزائدة — ناظرةٌ إل فرض «ترك الوضوء» (وبالتبع ترك الصلاة). فلو كان
الوضوء واجباً نفسياً مستقلا، لان لتركه عقوبةٌ زائدةٌ عل عقاب ترك الصلاة، وتون البراءة متفّلةً برفع هذه العقوبة الزائدة. إلا

أنّ هذا الأصل لا يون ناجعاً ف فرض فعل الصلاة، حت يمن أن يؤثر، إل جانب البراءة من التقييد، ف ظرفٍ واحد وعل موردٍ
واحد.

فالمتحصل هو: أنّ الأصلين لا يجتمعان ف عرضٍ واحد وزمانٍ واحد؛ فينتف بذلك ركن التنجيز (وهو إمان الاستناد المتزامن
إل الأصلين المؤمنين)، ويسقط العلم الإجمال عن المنجِزية حماً. وهذا هو بعينه ملاك «الانحلال الحم» الذي يشير إليه

الشهيد الصدر (قده) بقوله:

الأصول المؤمنة جميعا ف لف الاستناد إلن فيها للملا يم أطراف الشبهة المحصورة الت ف مو هذا هو ملاك للانحلال الح
عرض واحد، و عليه فتجري البراءة عن وجوب التقيد بلا معارض.[2]

إغفاله، وهو: أنّ جريان البراءة من التقييد بلا معارض إنما هو ف لا ينبغ الوقت نفسه، يضيف الشهيد الصدر (قده) تفصيلا وف
فرض كون الواقعة «مرةً واحدة» وغير تدريجية. وأما ف الوقائع المتعددة والتدريجيات، فإنّ لاختلاف ظرف الزمان والامتثال
موضوعية، وقد يتسب حينئذٍ الأصل الناظر إل نف العقوبة الزائدة (ف التروك المتعددة) أثراً عملياً مستقلا. ومع أنّه يمن،

بحسب الصناعة، تصوير فرض «إجراء الأصول معاً ف آنٍ واحد»، إلا أنّ بناء العقلاء ف تقييم التنجيز قائم عل إمان الاستناد
الفعل ف موردٍ واحد.

ن الناظر إلزمانٍ واحد إلا فعل الصلاة، فإنّ الأصل المؤم لف ففرض «الواقعة الواحدة»، حيث لا يواجه الم ومن هنا، فف
الترك لا موضوع له ف ذلك الظرف. ولما كان شرط التعارض، وبالتال التنجيز (وهو وحدة المورد وزمان الإجراء) مفقوداً، فإنّ

ف ِزية العلم الإجمالمقام نفيه لمنج هذا الأساس بالذات، فإنّ الشهيد الصدر، ف ن. وعلنحوٍ بي يتحقق عل «مالانحلال الح»
ما نحن فيه، يعتبر هذا التقرير محماً ومتيناً، ويجعله مستنداً للدفاع عن مسلك المحقق النائين: فالبراءة من التقييد تجري بلا

معارض ف ظرف فعل الصلاة؛ وأما الأصل الناظر إل نف العقوبة الزائدة، فلا يمن الاستناد إليه ف ذلك الظرف نفسه حت ينشأ
تعارض وينعقد التنجيز.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

-------------------
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